
نشرة أسبوعية تعنى بعملية مراقبة الانتخابات 2009
بموجب قانون الإنتخابات 2008/25

مراقبة الانتخابات وتعزيز الديمقراطية
 أصبحت مراقبة الانتخابات في أيامنا، جزءا هاما من عملية الديمقراطية في العالم وبالأخص في الدول 

النامية ذات الديمقراطيات الفتية.
لا توجد هناك دولة نامية تستطيع إجراء الانتخابات دون دعوة المراقبين ويرجع هذا إلى حقيقة أن مراقبي 

الانتخابات يقومون بوظيفة ذات صبغة شرعية، كما أن العلاقة بين مراقبة الانتخابات وتعزيز الديمقراطية 
تلقي الضوء علي المشكلات المتعلقة بمراقبة الانتخابات التي مازالت محل جدل بين السياسيين 

والأكاديميين.
فبينما توفر الانتخابات فرصة المنافسة بين الأحزاب السياسية، نجد أن هناك ميلا من جانب السياسيين ذوي 

النفوذ للتأثير علي نتائج الانتخابات.
من هنا تولدت الحاجة إلى وجود جماعة غير متحيزة لمراقبة الانتخابات والإشراف عليها.

 

* ما هي المراقبة الانتخابية؟
 

هي عملية يتم من خلالها فحص وتقييم انتخاب ما لتحديد مدي التزامه بمعايير التنظيم والإدارة، وعادة ما تكون لهذه المعايير مضامين محلية ودولية.
والمضامين المحلية هي القوانين المختلفة التي تم وضعها داخل الدولة لتنظيم السلوك الانتخابي. 

وعلى الجانب الآخر تأتي المعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وأفضل الممارسات في العملية الانتخابية. 

* الأساس المنطقي للمراقبة الانتخابية 

اشتق الأساس الفلسفي للرقابة الانتخابية من »الإعلان العالمي لحقوق الإنسان« الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948، خاصة المادة 21 منه، والتي تنص على المبادئ التالية:

 - كل فرد له الحق في المشاركة في حكم بلاده مباشرة أو من خلال النواب الذين يتم اختيارهم بحرية. 
 - جميع الأفراد متساوون في الالتحاق بالخدمة العامة في بلادهم. 

 - إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة ويتم التعبير عن هذه الإرادة من خلال انتخابات حرة وحقيقية تعقد بالاقتراع السري أو الانتخاب الحر.
ويلتزم المراقبون في مهمتهم، بصرف النظر عن النظام السياسي لدولهم أو العملية الانتخابية، بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد قدمت منظمات دولية أخرى مبادئ مماثلة، على سبيل المثال: العهد الدولي 

للحقوق المدنية والسياسية، العهد الأوروبي لحماية حقوق الإنسان... الخ 
 

 * المراقبون الدوليون والمراقبون المحليون

هناك فرق بين المراقبين الدوليين والمراقبين المحليين.
فالمراقبون الدوليون هم الذين يأتون من خارج الدولة لمراقبة الانتخابات ومن بينهم مراقبو الأمم المتحدة، ومنظمة الدول الأمريكية، والكومنولث، والاتحاد الأوروبي، والمنظمات الدولية غير الحكومية مثل الجماعة 

الدولية لحقوق الإنسان،  والمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، والمعهد الجمهوري الدولي، ومركز كارتر، ومركز الإرشاد الانتخابي... الخ 
اما المراقبون المحليون، فهم الذين يكلفون داخل دولة معينة بتنظيم الانتخابات، الأمر الذي يعد أكبر من مجرد الرقابة على صناديق الاقتراع، في حين يقوم المراقبون الدوليون بالرقابة فقط على الانتخابات.

 ومن أجل الضبط الصحيح للانتخابات، يتطلب الأمر وجود منظمة دائمة أو أكثر من منظمة للقيام بهذه المهمة.

* تطور بعثات مراقبة الانتخابات

 - المرحلة الأولى: كانت في الخمسينيات من القرن التاسع عشر، حيث تمت مراقبة الانتخابات في مولدافيا في عام 1857 تحت إشراف لجنة أوروبية مكونة من ممثلين لكل من استراليا، بريطانيا، فرنسا، بروسيا، 
روسيا، تركيا.

 وقد استمرت عملية الرقابة على الانتخابات في أوروبا بأشكال مختلفة خاصة بعد الحرب العالمية الأولي عندما عقدت دول وسط أوروبا عددا كبيرا من الاستفتاءات العامة بعد تهديدات بروتوكولات فرساي 
وفينيسيا وسان جرمان. 

 

 - المرحلة الثانية: كانت فترة الاستعمار وتميزت بعمل بعثة مراقبة الأمم المتحدة التي بدأت مع كوريا في عام 1948 ثم التوغو في عام 1956. وقد أرسلت الأمم المتحدة في الفترة من عام 1956 إلي عام 1990 حوالي 
30 بعثة مراقبة إلى كافة دول العالم.

 

 - المرحلة الثالثة: برزت المؤسسات المتعددة الجنسيات وشملت منظمة الدول الأمريكية والكومنولث والاتحاد الأوروبي.
وفي الفترة من 1962 - 1990 شاركت منظمة الدول الأمريكية في أكثر من 20 بعثة مراقبة، كما شارك الكومنولث أيضا في الرقابة على الانتخابات وما بين عام 1990 وعام 2001 تم إرسال 33 بعثة إلى 22 دولة 

وكانت أولى البعثات التي تم إرسالها إلى غينيا في عام 1964.
وبعد ذلك إلى جبل طارق في عام 1967 وزيمبابوي في عام 1980...الخ. 

وفي التسعينيات بدأ الاتحاد الأوروبي من خلال منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إرسال بعثات الرقابة الانتخابية، فتم إرسال بعثات الي جمهورية ألمانيا الديمقراطية والمجر ورومانيا، والتشيك وسلوفاكيا وبلغاريا 
وألمانيا وبولندا وكرواتيا وأستونيا وليتوانيا وسلوفينيا.

 
 وقد شهدت المرحلة الأخيرة في الرقابة الانتخابية مشاركة منظمات غير حكومية ومراقبين محليين تشمل المنظمات غير الحكومية التي شاركت في الرقابة على الانتخابات المعهد الديمقراطي الوطني، والمعهد 

الجمهوري الدولي، ومركز كارتر.
. )LADE( ومن بين المراقبين المحليين الذين لعبوا دورا فاعلا في لبنان منذ العام 1996 كانت الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات

 



ان فريق عمل الجمعية في مختلف المناطق اللبنانية قد رصد ممارسة شائعة بتقديم مساعدات او وعد بمساعدات وخدمات، يقوم بها عدد من المرشحين من مختلف الاتجاهات. كما ان فريق العمل قد تلقى 
معلومات عن ممارسات تندرج في اطار الرشوة الانتخابية المباشرة. ويعمل فريق العمل عند الحاجة على التحقق من هذه المعلومات ومتابعتها دون تجاوز حدود دورنا وامكانياتنا كمجتمع مدني، خصوصا ان هذه 
الممارسة شائعة في لبنان. لذلك فإن ما نورده من امثلة في هذا الموضوع لا يعدو كونه امثلة محدودة جدا تشير الى بعض انواع الممارسات التي رصدها فريق عمل الجمعية، وهي لا تمثل سوى قمة جبل الجليد 

لهذه الظاهرة. 

ستضع الجمعيّة كلّ ما توافر لديها من أدلّة ومؤشّرات في تصرّف وزارة الداخلية والبلديّات 
المولجة ادارة الانتخابات واستطرادا احالتها الى الجهات القضائيّة المختصّة.

عن الاعلام الانتخابي

مخالفة المادة 68
الفقرة 4:

إن الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات قد شكلت فريقا خاصا لمراقبة الحملات الإعلامية الانتخابية، سواء لجهة احترام وسائل الإعلام للتوازن والحياد، أو التزام المرشحين بعدم خرق القانون لجهة 
مضمون خطابهم. كما أن الجمعية ترحب بصدور التقرير الأول لهيئة الإشراف على الحملة الانتخابية والتي بحكم مسؤوليتها والإمكانيات التي تملكها قد تمكنت من القيام بعملية رصد واسعة لمخالفات القانون 

الانتخابي ونشرت تقريرا مفصلا ويغطي الجوانب الكمية بشكل تفصيلي.
أما بالنسبة إلى جمعيتنا فان تقريرنا الحالي لا يتضمن عرضا متكاملا يغطي الجانب الإعلامي حيث أن الفريق بدأ عمله منذ أيام قليلة، إلا انه يتضمن بعض الملاحظات التي تكونت من خلال رصد عدد من 

الصحف، وضمن حدود ما نص عليه قانون الانتخاب. 
أما بالنسبة للتقرير الحالي، فهو أورد ملاحظات تم جمعها من خلال رصد التغطية الإعلامية في الفترة الممتدة بين 29 نيسان و6 نيسان وذلك لعشر صحف هي: النهار، السفير، الأخبار، الديار، البلد، الشرق، اللواء، 

المستقبل أزتاك، أرارات.

أبرز الملاحظات هي التالية:
ـ  إن الخطاب الانتخابي الحالي يبالغ في التجريح في الخصم السياسي، وتشترك في ذلك غالبية وسائل الإعلام الحزبية أو المؤيدة لطرف سياسي. 

ـ  بعض المرشحين يبالغون في تضخيم مخاطر مشاريع الخصم بهدف إثارة مخاوف جمهوره الخاص ودفعه للالتفاف حوله، أو يبالغ في إبراز قوته لتخويف الخصم. وتصل هذه الممارسة إلى شفير التحريض أو 
الترهيب أو إثارة النعرات الطائفية.   

ـ  تلجأ وسائل الأعلام إلى الالتفاف على مسؤوليتها عن نشر مواد مخالفة للقانون، من خلال نقلها للخطاب السياسي المتوتر للمرشحين أو نشر أخبار منسوبة إلى مصادر أخرى، في حين أن المادة 68 تنص على 
مسؤوليتها عن بث هذه المضامين، بمعزل عن مصدرها.  

في هذا السياق العام من الخطاب السياسي والانتخابي السجالي، تبرز بين الحين والآخر في بعض وسائل الإعلام، أو بعض التصريحات والمواقف، حالات أكثر نتوءا، وتقترب من الخرق الواضح للمادة 68 من قانون 
الانتخاب. ومن الامثلة على ذلك استخدام تعابير نابية والتشابيه في وصف الخصم السياسي؛ او الاتهام المالي لمرشح او سياسي منافس؛ او اثارة الكراهية تجاه اشخاص او جهات معينة بشكل مباشر خلال 

الخطابات الجماهيرية؛ او الربط المباشر بين احداث ومواقف بما يوحي بالتخوين... الخ. 
ان ما اوردناه هو امثلة جزئية على خرق المادة 68، وسوف يقوم فريق الرصد الاعلامي بعملية رصد منهجية واكثر شمولا وتعد تقريرا تحليليا لإداء وسائل الاعلام ولمضمون الخطاب الاعلامي للمرشحين واللوائح، 

وسوف تقوم الجمعية باعلانه في مناسبة لاحقة.   

عن استغلال المرافق العامة ودور العبادة، واستغلال النفوذ والموقع العام
مخالفة المادة 71

وثقّت الجمعيّة مخالفة متمادية لغالبية الأطراف لنصّ المادّة 71، فقد استعمل العديد من المرشحين دور العبادة وملحقاتها، الجامعات، البلدياّت، بعض المدارس والمؤسسات 
العامّة لغايات انتخابيّة تتدرجّ بأهميّتها من استعمال فاضح لهذه الأمكنة لغايات انتخابية الى القيام بتصريحات انتخابية من داخل أو أمام هذه الأمكنة. كما تشير 
الجمعية الى نوع من آخر من المخالفات الشائعة والتي تندرج في اطار صرف النفوذ وعدم التمييز بين الموقع العام والترشيح، واستغلال النفوذ والسلطة العامة بشكل 

مباشر وغير مباشر لاغراض انتخابية. 
وكما سبقت الاشارة الى ذلك، فإن هذه الممارسة شائعة في مختلف الدوائر ولدى مختلف الاتجاهات، وهي من المخالقات الاكثر اهمية لقانون الانتخاب. وهي تتفاوت في 

اهمتيتها بحسب اهمية السلطة الرسمية او المعنوية التي يتمتع بها المخالف، او بأهمية الموقع الديني الو المرفق العام او المناسبة التي يجري استغلالها، وظروفها. 

وقد شملت الامثلة الموثقة لدى الجمعية – وهي ليست حصرية – مخالفات من الانواع التالية: زياة مقرات دينية والتصريح من امامها؛ تنظيم انشطة انتخابية في مقرات 
دينية؛ قيام رجال دين بالايحاء الانتخابي دعما لمرشح او لائحة اثناء المناسبات الدينية او الصلاة؛ استخدام البلديات وجهازها للنشاط الانتخابي المباشر او غير المباشر؛ 
استخدام المقرات الرسمية والحكومية او العامة في نشاطات ذات طابع انتخابي؛ الاكثار من افتتاح المشاريع والمناسبات في فترة الانتخابات؛ تعليق صور مرشحين على 

الاماكن العامة...الخ. 

 * الهدف من إرسال بعثات للمراقبة على الانتخابات

 الهدف هو إعطاء الثقة في عدالة العملية الانتخابية، والمساعدة على منع الخداع والاحتيال في الاقتراع  وإجراءات فرز الأصوات وإعداد تقرير للمواطنين في الدولة والمجتمع الدولي حول سلامة الانتخابات.
 وتعد مراقبة الانتخابات بمثابة طرف ثالث غير متحيز يلعب دوراً رئيسياً لضمان انتخابات حرة ونزيهة.

 وقد حدد قسم المساعدة الانتخابية التابع للأمم المتحدة الأهداف التالية لمراقبة الانتخابات: 

 - تقرير شرعية أو عدم شرعية  العملية الانتخابية. 
 - تحسين السلوك الانتخابي. 

 -  خلق كوادر محلية، وخلق ثقافة سياسية ديمقراطية تغني عن المراقبة على الانتخابات.
 وتتفرع هذه الأهداف علي النحو التالي: 

 - العمل كشاهد محايد يعبر عن مصلحة المجتمع الدولي ودعم العملية الديمقراطية. 
 - رفع درجة الثقة العامة في العملية الديمقراطية. 

 - كشف وإفشاء الاحتيال والمخالفات عندما تحدث. 
 - تقييم  مدي شرعية عملية انتخابية والناتج عنها اتساقا مع المعايير المقبولة دوليا. 

 - تحسين الطبيعة الهادفة للعملية الانتخابية. 
 - زيادة الاحترام للحقوق السياسية والمدنية وحقوق الإنسان الأساسية الأخرى اتساقا مع المبادئ والالتزامات التي وضعت من قبل القانون الدولي. 

 - إجراء تقييم رسمي عام للانتخابات وتقديم مقترحات لتحسين العملية الانتخابية في المستقبل.
 - تشجيع المتنافسين السياسيين على قبول نتائج العملية الانتخابية الشرعية.

وفي ظل الأجواء المضطربة سياسيا في لبنان، يظل بإمكان مراقبة الانتخابات أن تبني الثقة الشعبية في نزاهة الاقتراع بتشجيع نظام انتخابي أكثر عدالة، وممارسات أفضل في الحملات الانتخابية، وناخبين أكثر 
اطلاعا. 

ول دون الاحتيال وتساعد في الحد من عدم الانتظام وزيادة الشفافية في إدارة العملية الانتخابات.  كما أن مراقبة الانتخابات، تحَح

                                                                                                                                                                                                          الدكتور إيليا إيليا
مسؤول العلاقات العامة في الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات

كل مواطن مراقب

التقرير الثاني عن سير العملية الانتخابية من 7 
نيسان  إلى 7 أيار

أصدرت »الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات« و »التحالف اللبناني لمراقبة الانتخابات« التقرير الثاني حول المخالفات التي تم 
رصدها بين الفترة الممتدة بين 24 نيسان و6 أيار، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الجمعية الجديد في الصنايع، يوم الجمعة 8 ايار 

.2009
وقد اتى التقرير الثاني ليوجز عملية الرصد التي بدأت في 7 نيسان، وليوثق 133 مخالفة، تم التدقيق والإفصاح عن 6 منها.

تسعى الجمعية من خلال عملية المراقبة، إلى تعزيز حكم القانون وضمان الحد الاقصى من الديمقراطية والنزاهة، على الرغم من 
الثغرات التي يتضمنها قانون الانتخابات 2008/25. 

كما اكدت الجمعية على أن الهدف من إصدار التقارير الدورية عن مراقبة الحملات الانتخابية هو المساهمة في بناء ثقافة سياسية 
جديدة تشمل المواطن والمسؤول على حد سواء، وتهدف الى المساهمة إلي  تصويب الممارسة الصحية، والتزام كافة الأطراف والجهات 

الإدارية والسياسية والمدنية المعنية الالتزام بالقانون، متجاوزة بذلك مجرد توثيق المخالفات. 

ويهم الجمعية التأكيد على ان التقرير الاول الذي صدر بتاريخ 24 نيسان 2009، قد ساهم في تجاوب  عدد من  الجهات لاسيما وزارة 
الداخلية التي قامت بدورها في معالجة عدد كبير من المخالفات، وكذلك عدد من المرشحين والمكنات الانتخابية.

تعبّر الجمعية عن ارتياحها للتغطية الاعلامية التي حظي بها تقريرها الاول وتغطية نشاطاتها، متمنية عليها أن تأخذ التقرير كاملا وبشكل غير مجتزأ،  بما يساهم في توعية الرأي العام على ثقافة إنتخابية 
مبنية على حكم القانون، كما تشدد على ضرورة اعتماد تقاريرها الدورية كوحدة متكاملة وعدم تجزئتها، مؤكدة أن عملية المراقبة لا تهدف إلى التشهير أو التجريح بأي جهة كانت، إنما السعي لضمان حرية 

وشفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وتحقيق المساواة والحرية للناخب والمرشح على حدّ سواء من خلال تطبيق القانون الانتخابي المعتمد على الرغم من الملاحظات الجدية التي كانت قد ادرجتها في بيانات 
أصدرت خلال مناسبات عديدة.

وقد اعربت الجمعية عن قلقها الشديد، لا بل عن استنكارها، في التلكؤ في استكمال تعيين أعضاء المجلس الدستوري، محمّلة مجلس الوزراء مجتمعاً مسؤولية أي خلل ينتج جراء ذلك بعد انتهاء الانتخابات، 
مطالبة رئيسي الجمهورية والحكومة وضع هذا الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء فوراُ.

تقرير بالمخالفات في الحملات الإنتخابية من 7 نيسان إلى 7 أيار

ترصد الجمعية حملات المرشحين واللوائح والاحزاب السياسية من حيث مراقبة مدى احترامهم للقانون ولمعايير الإنفاق الإنتخابي والإعلام والإعلان الإنتخابيين:
رصدت الجمعية من 7 نيسان إلى 7 ايار 133 مخالفة وهي تعمل على التدقيق بها، ننشر في هذا التقرير 6 منها بعد أن تمّ التدقيق بها والتأكد من صحتها. 

لا تدعي الجمعية أن عملية الرصد حتى تاريخه كاملة وتشمل كافة الدوائر، ويمكن بالتالي أن يكون قد فاتها تدوين مخالفات عديدة.
لذلك تتمنى من جميع الأطراف تزويدها بها بعد رصدها على ان تقوم بنشرها فور التدقيق بها والتأكد من صحتها. 

يتضمّن هذا التقرير عرضا لمخالفات لسلامة العملية الانتخابية، تذكرها الجمعية في ما يلي انطلاقاً من أهدافها المكرّسة في نظامها والرامية إلى مراقبة الانتخابات 
وبناءً على قرارا الموافقة على مراقبة الانتخابات الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات.

تقوم الجمعية باستقصاء المخالفات وتعدادها نفعاً للمصلحة العامة ولتلافي تكرار مثل هذه المخالفات، وهي معدّدة على سبيل الاستدلال وعلى وجه المثال لا الحصر.

المخالفات المتعلقة بالانفاق غير المشروع والانفاق الانتخابي
مخالفة المادة 59:

تعتبر محظورة اثناء فترة الحملة الانتخابية الالتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات أو دفع مبالغ للناخبين، ومنها على سبيل البيان لا الحصر التقديمات والمساعدات العينية والنقدية إلى الأفراد 
والجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية أو العائلية أو الدينية أو سواها، أو النوادي الرياضية وجميع المؤسسات غير الرسمية.

لا تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات المذكورة أعلاه إذا كانت مقدمة من مرشحين أو مؤسسات يملكها أو يديرها مرشحون درجوا على تقديمها بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث 
سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية.

4ـ أثناء فترة الحملة الانتخابية يتوجب على وسائل الإعلام المرئي والمسموع وعلى اللوائح والمرشحين التقيد بالموجبات الآتية:

ـ الامتناع عن التشهير أو القدح أو الذم وعن التجريح بأي من اللوائح أو من المرشحين.
ـ الامتناع عن بث كل ما يتضمن إثارة للنعرات الطائفية أو المذهبية أو العرقية أو تحريضاً على ارتكاب أعمال العنف أو الشغب أو تأييداً للارهاب أو الجريمة أو الأعمال التخريبية.

ـ الامتناع عن بث كل ما من شأنه أن يشكل وسيلة من وسائل الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية.
ـ الامتناع عن تحريف المعلومات أو حجبها أو تزييفها أو حذفها أو إساءة عرضها.

1ـ لا يجوز استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة، لأجل إقامة المهرجانات واللقاءات الانتخابية، أو القيام 
بإلصاق الصور وبالدعاية الانتخابية.

2ـ لا يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة، ولموظفي البلديات واتحادات البلديات استخدام النفوذ لمصلحة أي مرشح أو لائحة



»غلّة«  جمعية »ديمقراطية الانتخابات«: 133 مخالفة حتى اليوم! 

هو »البيان الرقم 2« الذي تصدره »الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات«، بهدف تصويب المسار الانتخابي. جاء بجزء كبير منه »فضفاضاً«
 لأن الكثير من المخالفات الواردة في متن التقرير«تلبس جسم« معظم القوى السياسية المشاركة بالاستحقاق، ولم يضع الإصبع على الجرح إلا في ست

 مخالفات سمّت الجمعية »مرتكبيها« بالاسم لأنهم ضبطوا أنفسهم »بالجرم المشهود«.

 133مخالفة خلال شهر في التقرير الثاني »ديموقراطية الانتخابات«
تخوين وتجريح وخدمات تقترب من الرشوة

»اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات« و«التحالف«:
133 مخالفة للقانون ومرشحون يستغلون المرافق العامة

... أكد عبد الصمد أن الجمعية تسعى من خلال عملية المراقبة إلى تعزيز حكم القانون وضمان الحد الأقصى من ديمقراطيتها ونزاهتها على الرغم من الثغرات التي يتضمنها قانون الانتخاب، مشيراً إلى
 أن التقرير يهدف إلى بناء ثقافة سياسية جديدة لتصويب التزام الأطراف والجهات الإدارية والسياسية والمدنية المعنية بالقانون.

مخالفتان للسنيورة برغم تقشّف المراقبة

ويرفض منظمو المؤتمر القول بأن تشكيك بعض أطراف المعارضة بصدقية الجمعية هو سبب هذا »التقشف في تسجيل المخالفات« وفق تعبير إحدى الزميلات.
 فبخلاف ما هو شائع، يقول عضو الجمعية أديب نعمة، »لم تأت الاعتراضات من طرف واحد، بل تلقينا اتصالات من آخرين«.

»اللبنانية لديمقراطية الانتخابات« تعادل في الأسماء بين الموالاة والمعارضة.وأسماء كثيرة سقطت عن تقريرها »لعدم التدقيق«

جمعية ديمقراطية الانتخابات في لبنان تصدر تقريرها الثاني: أولويتنا رصد المخالفات… لا التشهير بمرتكبيها
على رغم الاتهامات بالتسييس وعدم الحياد التي أصابتها عشية إصدار تقريرها الثاني من قبل بعض المعارضة والإعلام المحسوب عليها،

 تحاول >الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات< التنقّل بعناية وسط حقل من الألغام، مواصلة المضي في مهامها الرقابية،
 إذ سجّلت المزيد من المخالفات الفاضحة لبنود قانون الانتخاب.

الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات: رصد 133 مخالفة تتعلق بالإنفاق ولغة التخاطب والحملات الدعائية وتوزيع خدمات

نشر 6 مخالفات في التقرير الثاني لمراقبة الانتخابات
لسنا محكمة وعلى الإعلاميين النظر إلى التقارير بشكل متراكم 

فضلت الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات إحالة المخالفات للجهات القضائية المختصة بدلاً من نشرها للرأي العام• وبررت الجمعية »التقشف«  في عدد المخالفات التي تم نشرها بشكل صريح في 
تقريرها الثاني بالإستراتيجية الجديدة، كون الجمعية«ليست محكمة«، ورداً على الحملة الإعلامية التي انتقدت تحيّز الجمعية لطرف ضد آخر، جاءت التأكيدات من الجمعية » ان على الإعلاميين النظر إلى التقارير 

بشكل متراكم والجمعية محايدة«•

ما قالته الصحف عن التقرير الثاني الذي أصدرته 
»الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات«

ومن الأمثلة البارزة على ذلك، نذكر ما يلي:

1- استقبل رئيس الحكومة والمرشح عن المقعد السني في صيدا السيد فؤاد السنيورة زواره في القصر الحكومي لأغراض إنتخابية على سبيل الميثال لا الحصر: عضو قيادة في الجماعة الإسلامية في 4 أيار 2009 
واتحاد العائلات البيروتية في 29 نيسان 2009.

2- زار  رئيس الحكومة المرشح عن المقعد السني السيد فؤاد السنيورة مسجد الحريري في صيدا في 18 نيسان 2009 وفور خروجه توجه إلى دار الإفتاء الجعفري، وصرح: »وأنا لم اسع يوماً من أجل الترشح ولأن 
أكون عضواً في مجلس النواب ولكن الظروف أملت ذلك ولا سيما الإتصالات التي معي من عديد كبير من اهل المدينة... اننا في منافسة ديمقراطية كلية وفي هذا الموضوع شديدو الحرص على ان تكون هذه 

منافسة ديمقراطية وليست معركة«.

3- أطلقت لائحة مرشحي بعلبك-الهرمل في 28 نيسان 2009 من أمام معبد باخوس في قلعة بعلبك وهو مرفق عام وتابع لوزارة السياحة. 
4- برعاية دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في 3 أيار 2009، تمتّ إقامة حفل تكريمي بالتعاون مع بلدية الهرمل في جامعة خاصة – الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم - في الهرمل ممثلا بالوزير السابق 

علي حسين عبدالله الذي أكّد خلاله فوز لائحة المعارضة.

5- أنشطة انتخابية في أماكن عبادة أماكن ملحقة بها: لقاء  للمرشح عن المقعد سني في دائرة الشوف السيد محمد الحجار في 27 نيسان 2009 لقاءا مع نساء المستقبل في خلية مسجد بسابا في إقليم 
الخروب؛  المرشحان عن المقعدين الشيعيين في دائرة صور السيد محمد فنيش والسيد علي خريس لقاء انتخابياً في حسينية بلدة العباسية وطلبوا خلاله دعم لائحة المقاومة في 8 أيار 2009؛ لقاء انتخابي 

للمرشح عن المقعد الشيعي في دائرة النبطية السيد محمد رعد في حسينية بلدة الدوير في 19 نيسان 2009؛ تصريح المرشح جمال صفي الدين من امام مطرانية صور المارونية بتاريخ 25 نيسان 2009. زيارة 
المرشح عن مقعد الروم اورثودوكس في دائرة حاصبيا- مرجعيون شيخ عقل الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة الرزية في فردان وشدد بعد اللقاء على أهمية الإستحقاق الإنتخابي المقبل ودور 

المواطن في القرار..

6- وضعت الماكينة الإنتخابية للتيار الوطني الحر في الجامعة اللبنانية صورة للمرشح ميشال عون في كلية الأداب الفرع الثاني في الفنار. 

انجازاتنا
منذ مطلع آذار 2009 حققت الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات الإنجازات التالية:

• وضع منهجية مفصلة وعلمية لعملية المراقبة مؤلفة من 267 معيارا وبدأت بتنفيذها
• تجهيز وإطلاق 26 مكتبا في كافة الدوائر الانتخابية

• استقطاب وتدريب 45 منسقا ومساعد منسق دائرة
• تدريب 50 مدربا على القانون ومنهجية المراقبة

• استقطاب ما يقارب الـ2500مراقب وتدريب 1300 منهم من خلال تنظيم 216 ورشة عمل في معظم 
الدوائر الانتخابية

• إطلاق حملة »خلي عينك عليها« في كافة الدوائر الانتخابية
• توثيق 133 مخالفة والتدقيق في  15منها وذلك ضمن إصدار تقريرين، الاول في 24 نيسان والثاني في 8 

أيار 2009.

نشاط

اطلاق مكاتب الدوائر الخاصة بعملية مراقبة الانتخابات 
2009

أطلقت الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات هذا الأسبوع، 14 مكتبا تابعا لها في دوائر صيدا، صور، 
الشوف، عاليه، طرابلس، البقاع الغربي، راشيا الهرمل، بعلبك، النبطية والمتن، جزين، بنت جبيل، زحلة 

وكسروان،  وذلك ضمن خطة افتتاح 26 مكتبا لتغطية عملية مراقبة الانتخابات النيابية في كافة 
الدوائر، بحضور ممثلين عن كافة الوسائل الإعلامية المحلية والمركزية،  ممثلي البلديات، مرشحي الدائرة، 

الأحزاب والفعاليات المعنية.
يأتي افتتاح المكاتب كجزء من عملية مراقبة ممنهجة متكاملة تنفذها الجمعية و«التحالف اللبناني 

لمراقبة الانتخابات«، تتضمن استقطاب وتدريب 3000 مراقب في كافة الدوائر الانتخابية وعملية  مراقبة 
شاملة لسير العملية الانتخابية كما ويوم الاقتراع.

على أن تستمر عملية افتتاح المكاتب بحسب جدول تجدونه ضمن فقرة »نشاطاتنا«.
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